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 الموضوع  في  الصادرة النهائية الأحكام في  إلا يجوز  لا لتماسالإ

 عبدالمؤمن شجاع الدين أ.د/ 

 جامعة صنعاء  –الأستاذ بكلية الشريعة والقانون 

إعادة النظر لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة فيي الموويوع    طلب إلتماس

وكيذا   إعادة النظر في الأحكام غيير المنهيية للوصيومة  إلتماسوتبعاً لذلك لا يجوز  

حسبما قوى الحكيم الصيادر عين اليدائرة ايداريية بالمحكمية    الأحكام غير النهائية

(  اليذي 51398م فيي الطعين رقيم  2013-1-28العليا في جلستها المنعقدة بتياري   

لا يجوز إلا على  لتماسورد ومن أسبابه:   وسواء صح التنازل أم لم يصح فإن اي

وذلك سواءً صدرت مين محكمية أول    الاحكام الصادرة في الموووع بصفة نهائية

إعيادة النظير فيهيا  إلتماسدرجة أم من ثاني درجة أو من المحكمة العليا  فلا يجوز  

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين فيي    إلا إذا فصلت في الموووع((

 الأوجه الأتية: 

 إعادة النظر فيه:  إلتماسالحكم النهائي الذي يجوز طلب الوجه الأول: 

( مرافعات التي نصت على أنه  إذا تحققت بعد صدور 305اشارت إلى ذلك المادة  

( فللوصم أن يليتمس مين المحكمية 304الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة  

إذا صار الحكم  -1-التي اصدرت الحكم إعادة النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي: 

-إلى المحكمية الابتدائيية    لتماسالابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم اي

 لتمياسإذا صار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم اي  -2

إذا صار الحكم باتاً لصدوره مين المحكمية العلييا فيقيدم  –  3-إلى محكمة الاستئناف  

إعيادة  إلتمياسفيفهم مما ورد في هذا النص أن طليب   إليها للفصل فيه...(  لتماساي

النظر لا يجوز إلا إذا كان الحكم الملتمس فيه باتياً أو نهائيياً حسيبما ورد فيي الينص 

 السابق ذكره. 

 إعادة النظر فيه:  إلتماسالوجه الثاني: الحكم المنهي للخصومة الذي لا يجوز 

  اليدعو  أو الطعينفيي موويوع  أن تحكيمالمحكمية قبيل    تصيدره  الحكم اليذي  هو

    لأنهنهي النزاعيلا  الحكم فهذا  إصدارها له لا تستنفد المحكمة ولايتها عند    والذي

  وقد صرح قانون المرافعات بعيدم جيواز الطعين فيي الأحكيام في النزاع  فصل  يلم  

إعادة النظر طريق استثنائي للطعن   إلتماسغير المنهية للوصومة  ومن المعلوم أن  

 إعادة النظير إلتماسوفقاً لما ورد في قانون المرافعات  وعلى هذا الأساس لا يجوز 

( مرافعيات 274وفي هذا الشأن نصيت الميادة     في الاحكام غير المنهية للوصومة
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على أنه  لا يجوز الطعن في ما اصدرته المحكمة من أحكام غيير منهيية للوصيومة 

ميا اصيدرته المحكمية  -أ-اثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها عدا ما يليي: 

من أحكام بوقف الوصيومة أو بعيدم الاوتصياص أو بايحالية عليى محكمية أوير  

للإرتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال إستقلالاً ولال ومسة عشر يوماً من تياري  

فيي  -ب–صدورها وعليى محكمية الاسيتئناف الفصيل فيهيا عليى وجيه الاسيتعجال  

يطعين فيهيا وفقياً للمواعييد المنصيوص ة أو القابلة للتنفيذ الجبيري لجالاحكام المستع

عليى الأحكيام أنه يتعذر تطبيق حالات ايلتمياس إوافة إلى     عليها في هذا القانون(

ما لديه أمام المحكمة للوصومة لان المجال مازال متاحا للوصم  لتقديم  غير المنهية  

 . التي لم تفصل في الموووع بعد  والله اعلم 
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